تقدم الكلام لدينا في أنه عند العلم بالابتلاء بالتكليف مع الفحص لابد من الفحص والتنقيب، وهذا واضح، أي لو صار عندنا إطلاق كقوله تعالى (أحل الله البيع)، ونحن نعلم بوجود مقيدات لهذا الإطلاق، لا يجوز لنا أن نتمسك بالإطلاق في جواز أي بيع إلا بعد الفحص، لأننا نعلم بوجود مقيدات، فإذن عند العلم بوجود المقيد أو المخصص لا إشكال في وجوب الفحص، لكن مع احتمال الابتلاء، نحتمل أننا سنبتلى بالتكليف عند الفحص، يعني نحتمل وجود المقيد والمخصص والحاكم وما إلى ذلك، أيضاً قلنا يجب الفحص، ووجوب الفحص لايستند إلى وجود العلم الإجمالي، بل يرجع إلى الأدلة التي تقدمت الدالة على وجوب التعلم والتفقه في الدين، والسؤال من أهل الذكر، وكل هذه الأدلة تدلل على وجوب الفحص عند احتمال الابتلاء بالتكليف، ثم أوردنا إشكالاً على إجراء الاستصحاب عند احتمال الابتلاء، يعني استصحاب عدم الابتلاء بالتكليف، وقلنا إن الاستصحاب لا يجري، لماذا لا يجري؟ لا يجري لعدم أخذ الابتلاء في الدليل الدال على وجوب الفحص، يعني الأدلة الدالة على وجوب الفحص ما قيدت وجوب الفحص بشرطية الابتلاء بالتكليف، إذا كانت هذه الأدلة لم تقيد، فمعنى ذلك أننا لا نستطيع أن نجري استصحاب عدم الابتلاء، نعم الدليل الدال على وجوب الفحص لا يشمل صورة العلم بعدم الابتلاء، ولكن كما مر علينا، ليس من ناحية وجود مقيد أو مخصص، بل من ناحية أن الدليل لايشمل ذلك لباً كما تقدم، لعدم الموضوع لوجوب الفحص، كما إذا قلنا إننا يمكن أن نحتاط في المسألة، بمعنى أن نكرر الصلاة قصراً وتماماً، فلا يجب علينا أن نفحص عن الدليل الذي يحدد لنا الوظيفة العملية، وهذا تقدم.
وصل بنا الكلام إلى رأي للسيد الخوئي (يرحمه الله)، خلاصة الرأي الذي أفاده هذا المحقق الكبير كالتالي، يقول: عند الشك في الابتلاء يمكننا إجراء استصحاب عدم الابتلاء، لماذا؟ مر علينا أن الاستصحاب أصل عملي، ولكن هذا الأصل العملي هل يقوم مقام القطع الموضوعي أم لا؟ طبعاً أيضاً اتضح لنا في مباحث القطع أن الأمارة تقوم مقام القطع الطريقي، وأيضاً على بعض الآراء تقوم مقام القطع الموضوعي، بمعنى إذا دل الدليل  مثلاً قال: إذا علمت بمجيء زيد مثلاً وجب عليك أن تتصدق على عمرو، تكون أوضح، العلم تارة يكون وجدانياً، وأخرى يكون آتي عن طريق الأمارة، هذه الأمارة تقوم مقام القطع الموضوعي عند بعض الأصوليين، لكن الاستصحاب هل يقوم مقام القطع الموضوعي أم لا؟ أيضاً هناك كلام، قيل إن الاستصحاب كالأمارة، خصوصاً عند من لا يرى تفاوت في الرتبة بين الأصل العملي والأمارة، خصوصاً الاستصحاب، بعضهم يراه كالأمارة، أو في رتبة الأمارة كما مر علينا ذلك، السيد الخوئي (يرحمه الله) ماذا يقول؟ يقول بناءً على هذا المبنى القائل بأن الاستصحاب يقوم مقام القطع الموضوعي يجوز لنا أن نجري الاستصحاب عند الشك، يعني نحن نشك في أننا نبتلى بالتكليف أم لا؟ الأصل عدم الابتلاء بالتكليف، وهذا استصحاب عدم التكليف، الأصل أن نحن غير مكلفين، فعند الشك نجري هذا الأصل العملي الذي هو الاستصحاب القائم مقام القطع الموضوعي، يعني مثل إذا كنا عندنا أمارة دالة على عدم وجود التكليف، هذه الإمرة ليست بمنزلة العلم، ما تدلل على العلم القطعي بعدم وجود تكليف، الأمارة أن يبقى معها شك، كذلك أيضاً إجراء الاستصحاب، كما أن الأمارة تكون معذرة عن التكليف عند احتماله، كذلك أيضاً الاستصحاب في حالة قيامه مقام القطع الموضوعي، طبعاً هذا المبنى كما مر عليكم، فيه ما فيه من الكلام، لكن الماتن ماذا يقول؟ يقول: حتى لو سلمنا جدلاً أن الاستصحاب يقوم مقام القطع الموضوعي، فلا يجوز لنا إجراء الاستصحاب عند الشك في التكليف، يعني عند الشك في التكليف، واضح عندنا دليل ماذا يقول لنا؟ يقول لنا افحص، والدليل له إطلاق، المفروض يشمل حالة الشك في التكليف، لكن من ناحية إجراء الاستصحاب راح نقيد في الحقيقة إطلاق الدليل، مثل وجود الأمارة التي تقول لنا لا تبحث عن التكليف عند الشك في التكليف، فما يجب علينا البحث، الماتن يقول: لو كان العلم كما تقدم، إذا كان العلم بعدم الابتلاء أخذ بعنوانه، وبما هو أمر وجودي في موضوع وجوب الفحص، يعني قال له: إن علمت بوجود تكليف وجب عليك الفحص عن ذلك التكليف، لكن نحن ماذا قلنا؟ قلنا هذا بنتيجة التقييد، يعني نحن نعلم أننا في حالة عدم العلم بوجود تكليف لا يجب علينا الفحص، لكن ليس من ناحية وجود قيد لإطلاق الدليل الدال على وجوب الفحص، إذن من أي ناحية، بل من ناحية كما قلنا ماذا؟ نتيجة التقييد التي مر شرطها، إذا كان الأمر كذلك، فمعنى ذلك أن الاستصحاب حتى وإن قيل إنه يقوم مقام القطع الموضوعي، لكنه في المقام لا يجري، والدليل على عدم جريانه: لو كان الاستصحاب يجري لجرى مع العلم بالابتلاء استصحاب عدم المخالفة للتكاليف الواقعية..
نحن الآن نعلم، شوفوا اشلون الإشكال...
نعلم أننا لو بحثنا، عندنا مثلاً ظاهر لرواية، نعلم لو بحثنا راح يتغير ظهور هذه الرواية، مثلاً يأتي لها مخصص أو مقيد أو حاكم، طيب هذا الحاكم أو المخصص أو المقيد أقصى ما يدل عليه كحكم ظاهري، إذا كان الأمر كذلك فيجوز لنا استصحاب عدم الابتلاء بتكليف واقعي، الأصل أن نحن غير مكلفين بتكليف واقعي في هذه المسألة فيسوغ لنا أن نجري الاستصحاب لأنه يقوم مقام القطع الموضوعي، والحال لا يمكن للمحقق الخوئي أن يقول بذلك، طبعاً أنا عندي تأمل في إشكال الماتن على المحقق الخوئي في هذه المسألة، كيف؟ لاحظوا الشك في تلك المسألة، يعني السابقة، لما نقول عندنا شك في احتمال وجود التكليف، ونجري استصحاب عدم وجود التكليف، يختلف عن وجود علم بالتكليف وهذا العلم منجز علينا، نجري استصحاب عدم وجود التكليف الواقعي، حتى وإن أجرينا استصحاب عدم وجود التكليف الواقعي، هذا لا يغير في المعادلة شيئاً، لأننا نحن قد كلفنا بالتكاليف الظاهرية، ليس التكاليف الواقعية، فبحثنا لا يزال مصداقاً من مصاديق الدليل الدال على وجوب الفحص، بمعنى أن هذا الإشكال لا يرد على السيد الخوئي (يرحمه الله)، تأملوا في ردنا للإشكال.
أيضاً من الإشكالات التي يوردها الماتن على السيد الخوئي: أن السيد الخوئي (يرحمه الله) قال هكذا: إن المانع من جريان الاستصحاب في المسألة عند الشك في وجود التكليف، ما هو المانع عند السيد الخوئي؟ المانع الأدلة الدالة على وجوب التعلم، فهذه الأدلة في الحقيقة موردها الشك، الشك في أننا لو بحثنا لوجدنا المخصص، لوجدنا المقيد، لوجدنا الحاكم، يعني أصلاً الأدلة التي تقول لك تعلم موردها حالة الشك في وجود التكليف، ليس مورد الأدلة العلم أو الاطمئنان بوجود التكليف، لماذا؟ لأننا لو خصصنا الأدلة بجعل مورد هذه الأدلة التي تقول لك نقب ابحث، وهي مطلقة، بصورة الاطمئنان أو العلم، في صورة الاطمئنان بوجود التكليف أو العلم بوجود التكليف هذا صور نادرة قليلة، حمل الإطلاق أو العموم على هذه الصور النادرة مستهجن، مثل أقول لك مثلاً: (أكرم العلماء) الألف واللام دالة على العموم، تالي تقول: من المراد بالعلماء؟ أقول لك: زيد وعمرو، هذا مستهجن أن أخصص هذا العموم المستفاد من الألف واللام على فرد أو فردين، مستهجن، كذلك السيد الخوئي يقول: الدليل الدال على وجوب الفحص، لا يمكن أن نحمل هذا الدليل على صورة الفحص في حال العلم بوجود التكليف أو الاطمئنان بوجود التكليف، وإنما هو ماذا؟ عند الشك في وجود التكليف، هذا رأي السيد الخوئي، لماذا؟ لأننا في مسائل الشك غالباً في الموارد التي نشك في احتمال وجود التكليف، الشارع يقول لنا ابحث، نقب في هذه الموارد التي تشاء..
الماتن كيف يشكل على السيد الخوئي؟ يقول للسيد الخوئي: إن قولك بأن المانع من الاستصحاب، يعني من جريان الاستصحاب هو وجود إطلاق أدلة ابحث، نقب، تعلم، تقول هكذا، إذا تقول المانع هو إطلاق هذه الأدلة، فلنفرض أنها مطلقة، مطلقة يعني ماذا؟ أنت تقول إن الاستصحاب يقوم مقام القطع الموضوعي، إذا يقوم مقام القطع الموضوعي فيصلح لتقييد الإطلاق، يعني ماذا يقول لنا الآن الاستصحاب؟ صح عندنا دليل مطلق يقول لنا افحص عن الشك، لكن بما أن الاستصحاب الموضوعي كالأمارة، ماذا يقول لنا؟ يقول عند الشك لا يجب عليك الفحص، فصار يقيد ذلك الإطلاق...
لكن أيضاً ههنا عندنا تأمل أيضاً في إشكال الماتن على المحقق الخوئي، ما هو هذا التأمل؟
صحيح أننا نقول بقيام الاستصحاب مقام القطع الموضوعي، لكن متى نقول بقيامه مقام القطع الموضوعي؟ من الواضح أننا ما نخصص به ونقيد به، لا، في الموارد المأخوذ فيها العلم الوجداني أو العلم التعبدي، نقول الاستصحاب يحل محل هذا العلم، مثل إذا قلت: إن علمت بمرض زيد فزره، طيب الآن علمت بمرضه من ناحية مجيء شهادة، خبر، علمت بمرضه، وهذا الخبر بمثابة العلم، ثم أيضاً زرته، بقيت مثلاً لمدة أسبوعين أو أكثر، شككت في زوال مرضه، يجوز أن تستصحب وتجعل الاستصحاب قائماً مقام تلك الأمارة، كما أن الأمارة قامت مقام القطع الموضوعي، الاستصحاب ههنا يقوم مقام القطع الموضوعي، لكن الاستصحاب القائم مقام القطع الموضوعي كما هو واضح في مسألتنا مثلاً عندما يكون هناك دليل دالاً على الإطلاق، ما يأتي هذا الاستصحاب لتقييد أو تخصيصه، يعني كأن هذا نقول خارج تخصصاً عن فهم الأصوليين لقولهم بأن الاستصحاب يقوم مقام القطع الموضوعي عن أنه يقيد الإطلاق أو يخصص العموم للأمارة، الأمر ليس كذلك، طيب عموماً فإذن نحن عندنا أيضاً تأمل ههنا في إشكال الماتن على المحقق الخوئي.
ولعل ما أفاده الماتن له وجه لم نلتفت إليه نحن، لعل هناك وجهاً لم نلتفت إليه، لكن بحسب إدراكنا وبحسب ما أفاده العلماء إشكال الماتن لا يرد على السيد الخوئي.
أيضاً يسترسل الماتن في إشكاله على المحقق الخوئي، تتذكرون فيما تقدم ماذا قال؟ قال: كما أن الدليل الدال على الإطلاق، كلام السيد الخوئي لا يمكن أن يحمل على صورة العلم أو الاطمئنان فقط، لندرة العلم أو الاطمئنان، فلابد أن يحمل على الشك، حتى يصير رافعاً أو حاكماً على جريان الاستصحاب، نقول له: إن دل هذا الإطلاق للدليل الدال على وجوب الفحص على شموله لحالة الشك كان يصبح نصاً في المجال، بعد لا كلام، إذا كان دالاً على صورة الشك بعد ما نقدر نقول يجوز إجراء الاستصحاب إذا كان يقوم مقام القطع الموضوعي، لماذا؟ لأنه يكون نصاً في حالة وجود الشك، هذا إشكال دقيق من الماتن على السيد الخوئي، يعني ماذا يقول للسيد الخوئي؟ يقول له: أنت بمجرد أن حملت الأدلة الدالة على وجوب الفحص على أنها دالة على وجوب الفحص عند احتمال الابتلاء بالتكليف، يعني عند الشك في التكليف، وليست بدالة على حالة العلم بالتكليف أو الاطمئنان بالتكليف حتى تفحص عنه، هذا ماذا يصير؟ بعد واضح أنه يجب الفحص عند الشك، لأن هذا مورد النص، فما يجوز لنا أن نجري الاستصحاب عند الشك، لأنا لو أجرينا الاستصحاب لألغينا دلالة الدليل الدال على وجوب الفحص كما هو واضح، فماذا يقول؟ يقول: يصير الاستصحاب لا يجري، يعني  مخصص، الاستصحاب يجري في حالة الشك إلا إذا كان الشك في التكليف من هذا القبيل، لكن الماتن ماذا يقول للسيد الخوئي؟ لكن حمل الدليل الدال على الإطلاق على أن يكون نصاً في حالة الشك ممنوع، لماذا ممنوع؟ يقول: لوجود حالات كثيرة نعلم أو نطمئن بالابتلاء عند الفحص، فمعنى ذلك أن هذه الأدلة الدالة على وجوب الفحص تشمل حالات العلم بالابتلاء وتشمل حالات الاطمئنان بالابتلاء وتشمل حالات الشك في الابتلاء، بمعنى أن الدليل الدال على وجوب الفحص إطلاقه ليس بخاص كما فهم السيد الخوئي، ليس بخاص في صورة الشك في الابتلاء، لأن العلم بالابتلاء والاطمئنان بالابتلاء نادر، من الحالات النادرة، الصحيح أنه يشمل الحالات الثلاث.
هنا قد واحد يدافع عن السيد الخوئي، فيقول هكذا: لا يمكن أصلاً العلم بالابتلاء حتى نحمل دليل وجوب الفحص على أن يكون شاملاً للعلم بالابتلاء، الإنسان أصلاً لا يتمكن من العلم بالابتلاء، لأن حياة الإنسان وموت الإنسان بيد من؟ بيد الله تبارك وتعالى، فكيف يقول الإنسان أنني أعلم بالابتلاء أو أطمئن بالابتلاء، يمكن يجيء يعني الوقت هو أصلاً لا يملك الوقت، ولا يحتمل أنه، يعني مقادير الأمور ليست بيده، بيد الله، يقول هذا لا يصلح دفاعاً عن السيد الخوئي في هذا الإشكال الأخير الذي أوردناه عليه، لماذا لا يصلح دفاعاً؟ لأننا صح عندما نبحث ما نقول نحن لو بحثنا سنعلم، أو أننا نعلم أن نحن سنحصل على البحث، لكنه ما نقدر نجزم بأننا سنكمل مسار البحث، إذ لعلنا نموت قبل إكمال مسار البحث، نقول هذا الاحتمال لا يرد، لماذا؟ لأننا نسير على وفق المسارات العرفية، المسار العرفي ماذا يقول لك؟ يقول أن تبني على أصالة السلامة، أنك لو بحثت عن شيء ونقبت عنه يعني في الأعم الأغلب أنك ماذا؟ ستكون سليماً معافى إلى نهاية نتيجة بحثك هكذا..
والخلاصة: أن هذا الدفاع عن السيد الخوئي بهذه الحيثية لا يصلح..
ولو غضضنا الطرف عن ذلك، فإننا على يقين من أن الإطلاق يشمل حالة العلم وحالة الاطمئنان بالابتلاء، وأيضاً يشمل حالة الشك في الابتلاء، إذا كان الإطلاق موجوداً فالمفروض أن يشمل الحالات الثلاث، ولا يختص هذا الإطلاق فقط وفقط بحالة الشك، هذا خلاصة إشكالات الماتن عن السيد الخوئي، ونلفت انتباهكم إلى بعض ما أوردناه كإشكالات على الماتن (يحفظه الله).
تطبيق: قال..صفحة أربعمائة وتسعة..
وأما استصحاب عدم الابتلاء، فالظاهر عدم جريانه، يعني لو شككنا في الابتلاء، هل يكون الدليل الدال على وجوب الفحص يوجب علينا الفحص، وهل يمكننا أن نجري استصحاب عدم الابتلاء، وبالتالي نلغي هذا الوجوب الدال عليه الإطلاق؟ يقول: لا يجري استصحاب عدم الابتلاء، لماذا؟ لعدم أخذ الابتلاء في موضوع وجوب الفحص شرعاً، وإنما الدليل الدال على وجوب الفحص بإطلاقه لا يشمل، يقصر إطلاقه عن شمول صورة العلم بعدم الابتلاء، لكن هذا ماذا؟ لباً، كما قلنا لباً بنتيجة التقييد، لعدم وجود الموضوع، إذا كنا لا نبتلى بعد لا نحتاج أن نفحص، كما يقصر الدليل عن شمول العلم بعدم فوت الواقع، إذا كنا نعلم أننا من دون الفحص لن يفوتنا العلم، نستطيع أن نؤدي الواقع، نؤديه بأي طريقة؟ بالاحتياط مثلاً، نحتاط، نكرر الواقع إلى أن نؤديه، لا يجب علينا أن نفحص، بعدم فوت الواقع، إما للاحتياط، أو لمصادفة الموافقة للواقع، والمفروض عدم العلم به، ودخوله في إطلاق الأدلة...
وأما ما ذكره المحقق الخوئي (يرحمه الله)، هو يقول (دامت بركاته) لأنه ألف الكتاب في حياة السيد الخوئي (يرحمه الله): من أنه لا مانع من جريان استصحاب عدم الابتلاء، يعني إذا شككنا عندنا أدلة دالة على وجوب الفحص، لكن إذا شككنا بأنه ممكن إذا فحصنا نجد، يمكن أن لا نجد، ممكن أن نجري استصحاب عدم الابتلاء إذا بنينا على أن الاستصحاب يقوم مقام القطع الموضوعي، فهو غير ظاهر، كيف غير ظاهر؟ لأن المبنى المذكور، يعني مبنى قيام الاستصحاب مقام القطع الموضوعي، إنما يقتضي جريان استصحاب عدم الابتلاء إذا كان العلم بعدم الابتلاء مأخوذاً بعنوانه، يعني يقول لك: يجب أن تفحص إلا إذا علمت بعدم ابتلاء التكليف، يعني أخذ هذا العنوان كقيد لعدم وجوب الفحص، لكن نحن ما عندنا هذا العنوان، قلنا هذا عدم الابتلاء صحيح لا يشمله دليل وجوب الفحص، لكن لا يشمله لباً، يعني بنتيجة التقييد، ولذلك يقول: بعنوانه وبما هو أمر وجودي في موضوع وجوب الفحص، لا مثل المقام الذي نحن فيه ، لا ما إذا كان شرطاً فيه بنتيجة التقييد ، نظير ما سبق عند الشك في الاختلاف من المسألة السادسة، المسألة السادسة عند الاختلاف بين المجتهدين التي تقدمت..
وإلا لجرى، يعني استصحاب عدم وجوب التكليف، وإلا لجرى  ـ مع العلم بالابتلاء ـ استصحاب عدم مخالفة التكاليف الواقعية، هذا إشكالنا عليه، قلنا ما يجري، تأملوا في المطلب تشوفونه ما يجري..
 لما أشرنا إليه من عدم وجوب الفحص مع العلم بعدم مخالفتها...
حتى لو نعلم بعدم مخالفة التكاليف الواقعية، لكن عندنا تكاليف ظاهرية، التكليف الظاهري منجز في حقنا، يجب علينا أن نأتي بهذا التكليف الظاهري، ما يجوز لنا أن نخرج عن عهدته..
قد تقول إنه هو مقدمة لإدراك التكليف الواقعي، صح هو مقدمة، لكن نحن ما يجوز لنا ترك هذا التكليف الظاهري، على كلٍ تأملوا في المطلب..
ومثل ذلك ما ذكره من أن المانع، يعني ما ذكره السيد الخوئي، من أن المانع من جريان الاستصحاب إطلاق الأدلة الدالة على وجوب التعلم، وتخصيص هذه الأدلة بموارد العلم أو الاطمئنان، يعني تكون هذه الأدلة بإطلاقها فقط وفقط دالة على وجوب الفحص عند العلم بالظفر بالتكليف، عند الاطمئنان بالتكليف، نقول هذا مستهجن، حمل الأدلة على هذين الموردين مستهجن ، لندرتها ، فإن الغالب في مسائل الشكوك ونحوها احتمال الابتلاء.

إشكال الماتن على المحقق الخوئي..
 للإشكال فيما أورده المحقق المذكور : بأن مانعية الإطلاق من الاستصحاب إن كانت باعتبار حكومة الإطلاق على الأصل، يعني الأصل ماذا يقول لنا؟ يجب عليك الفحص، والاستصحاب يقول لا يجب، فيكون الأصل حاكماً، حكومة يعني هنا باعتبار تقدم الدليل الاجتهادي على الدليل الفقاهتي، حكومة الإطلاق على الأصل، فلا مجال بعد التسليم بجريان الاستصحاب، لأنه يصير الاستصحاب في نفس رتبة ذلك الإطلاق، في نفس الرتبة، لقيامه مقام القطع الموضوعي ، لوضوح أن القطع بعدم الابتلاء يرفع  الدليل الدال، يعني يرفع إطلاق الدليل الدال على وجوب الفحص كما سبق، فيكون الاستصحاب مثل الدليل الدال...، يعني كما أن الدليل يقول لنا افحص، فذاك الاستصحاب الذي يقول لنا لا يجب الفحص في رتبته، فيصلح أن يكون مخصصاً ومقيداً له.

وان كان باعتبار تعذر تنزيل...
وهذا أيضاً أشكلنا عليه، لا تنسون الإشكال..
وإن كان باعتبار تعذر تنزيل الإطلاق على صورة العلم بالابتلاء ، لندرته ـ كما لعله هذا هو الأظهر من كلامه، أو الظاهر من كلام السيد الخوئي ـ فيكون الإطلاق نصاً في صورة الشك، ولا يشمل يعني أنه وجوب البحث عند العلم بوجود التكليف أو الاطمئنان بوجود التكليف، فقط هذا ماذا؟ عندما تشك في وجوب التكليف هذا هو المورد لوجوب البحث، فيكون الإطلاق نصاً في صورة الشك ومخصصاً لعموم دليل الاستصحاب، يعني الاستصحاب يجري عند الشك إلا عند استصحاب الشك في التكليف، في هذه الموارد، فلا يجري الاستصحاب، يعني استصحاب عدم التكليف، فهو في غاية المنع ، لكثرة التكاليف التي نعلم فيها بالابتلاء، نقول لك: بالعكس، نحن عندنا تكاليف نعلم أننا لو فحصنا راح نظفر بخلاف الظهور، يعني بأن هذا الظهور ليس على ظاهره، أو بتقييد ذلك الظهور أو بتخصيصه، أو بوجود حاكم عليه، لكثرة التكاليف التي نعلم بالابتلاء بها ، والتي يجب الفحص عنها ، وليس الإطلاق وارداً في خصوص الشكوك كما توهم السيد الخوئي (يرحمه الله) ونحوها مما ادعى ندرة العلم بالابتلاء بها.
يعني نحن ما نقدر نقول إن الإطلاق لا يشمل العلم أو الاطمئنان ويختص فقط بصورة الشك كما ادعى ذلك السيد الخوئي.
إن قلت: هناك ما يؤيد كلام المحقق الخوئي، ما هو الذي يؤيده؟ 
دعوى : أنه لا مجال للعلم بالابتلاء غالباً، ما تقدر أصلاً تعلم بالابتلاء، تقول أنا أعلم في بعض الأحيان بالابتلاء فلذلك يجب عليه أن تفحص، أصلاً ما تعلم، لأنك لو فحصت قد تموت قبل أن تصل إلى النتيجة...
لاحتمال الموت والمرض المانع من فعلية التكاليف ونحوهما.

هذا الكلام مردود عليه، مدفوع، هذه الدعوى مدفوعة: بعدم التعويل على احتمال ذلك، احتمال الموت أو احتمال المرض اللذان يمنعان عن الوصول للنتيجة ، بل مقتضى أصالة السلامة المعول عليها عند العقلاء إحراز الابتلاء.

ولو غضضنا الطرف، ولو غضضنا النظر عن ذلك فالمتيقن أن الإطلاق الدال على وجوب الفحص أنه يشمل الشك في الابتلاء من هذه الجهة، ويشمل أيضاً ماذا؟ صورة العلم وصورة الاطمئنان...
فالمتيقن شمول الإطلاق للشك في الابتلاء من هذه الجهة، يعني الجهة التي أوردناها فيما تقدم، لا من جميع الجهات ، ولو للشك في تحقق الموضوع ، الذي هو محل الكلام ظاهراً...
لا، نحن لانقول إنه يعني من جميع الجهات، واضح أن بعض الجهات قد لا يتحقق موضوعها، لكن لو كان الشك في وجود الحكم فحتماً يجب الفحص.
وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.
